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في الصانع وصفاه

لما ثبت أن المتغر محاج ، والعالم – بجمع أجزائه وتركيبه – متغر فهو محاج ، والمحاج لا بد له من محاج
إليه ، وهو صانعه .

 

مسألة [ في غناه ، ووجوبه ، وقدره ] :

ولما ثبت هذا ، فلا بد أن يكون هو غنيا من كل وجه : إذ بينا أن الحاجة علة لإثبات المحاج إليه ، فهو – بذاه –
مستغن كل شئ ، فيكون واجب الوجود بذاه ، وكل شئ سواه يحاج إليه .

وإذا كان مؤثرا ، فلا بد أن يكون وجه يصح أن يفعل ويصح أن يفعل ، ويصح أن لا يفعل ، وهذا معنى كونه قادرا .

 

مسألة [ في علمه ] :

ولما مز بن أجزاء الأفعال ، وقصد بعضها دون بعض ، وركبها على وجه تصلح للنفع ، واستمر ذلك منه ، لما دل
على كونه عالما .

 

مسألة [ في حياه ، ووجوده ] :

ولما علم أنه عالم قادر ، ثبت أنه حي ، موجود : إذ يستحل تصور عالم قادر غر حي ، ولا موجود . على أنا أثبنا –



أولا – وجوب وجوده ، وإذا كان الممكن المحاج موجودا ، فواجب الوجود – الذي لا يحاج إلى غره – بالوجود
أولى .

 

مسألة [ في الإرادة ، والاختيار ] :

ويتفرع من كونه حيا ، وعالما أنه لا بد أن يعلم الأشياء كما هي ، إذ لا اختصاص لكونه عالما بمعلوم دون معلوم .
فيعلم ما يفضي إلى صلاح الخلق ، وما يؤدي إلى فسادهم ، فيخار ما يفضي إلى صلاحهم ، ويعبر عنه بالحسن ،

ولا يخار ما يؤدي إلى فسادهم ، وهو القبح . ثم ذلك الاختيار ، لا يخلو : إما أن يتعلق بفعله ، أو بفعل غره :

فما يتعلق بفعله يكون علمه بحسنه داعيا إلى فعله، فيسى مريدا . وما يتعلق بفعل غره ، يعلمه أن صلاحه في
بعض ، وفساده في بعض ، فيكون إعلامه ، أمرا ونهيا ، وخبرا . ويسى كارها ، إذا تعلق علمه بقبح شئ ، ويصرفه

علمه عنه ، أو ينى عنه غره .

 

مسألة [ في الادراك ] :

وعلمه – أيضا – يتعلق بالمعدوم والموجود : فما يتعلق بالمعدوم يسى كونه عالما ، فحسب .

وما يتعلق بالموجود المدرك يسى كونه مدركا .

والسمع ورد بأن وصف – تعالى – بكونه : مدركا سميعا ، بصرا ، وإلا، فقد كفانا إثبات كونه عالما بجمع
المعلومات أنه يعلم المدركات ، والمسموعات ، والمبصرات ، إذ ليس إدراكه لشئ منها من جهة الحاسة .

 

مسألة [ في القدم ولوازمه ] :

وإذا ثبت أنه تعالى واجب الوجود من كل وجه ، فلا يتوقف وجوده على غره ، فلا يحاج إلى فاعل ، ولا شرط ، ولا
علة ، ولا زمان ، ولا مكان ، ولا غاية ، ولا ابتداء ، ولا انتهاء :

لأن هذه الأشياء غره ، وقد قررنا أنه لا يحاج إلى غره . فيكون قديما – موجودا أزلا ، إذ هو عبارة عما لا أول له ،
ولا زال ، إذ هو عبارة عما لا آخر له – : إذ لو توقف وجوده على الابتداء والانتهاء ، لبطل وجوب وجوده ، وقد ثبت

وجوبه .

 



مسألة [ في التوحيد ولوازمه ] :

وإذ قد ثبت وجوب وجوده ، فهو واحد من كل وجه ، لا اني له : لأنه لو كان له ان واستغنى عنه من كل وجه ،
لما استغنى عنه في العدد ، وهو كونهما انن ، وقد فرضناه غنيا من كل وجه .

وأيضا : لما تمز الواحد من انن ، إذ كان من كل وجه مله ، فبماذا يتمز منه ؟ ! وأثبات ما لا يتمز يفضي إلى
الجهالات .

وكما لا اني له ، فلا جزء له : لأنه لو كان له جزء ، لاحاج إلى ذلك الجزء ، فيكون محاجا إلى غره ، وقد فرضناه
غنينا من كل أحد . فقد ثبت أنه واحد لا اني له ، ولا جزء له .

 

مسألة [ في النزيه ولوازمه ] :

ولما ثبت غناه وعلمه ، فكل ما يجوز على المحاج لا يجوز عليه : فلا يحاج إلى الجهة ، ليشغلها ، فلا يكون جوهرا
.

ولا إلى التركيب ، فلا يكون جسما . ولا إلى المحل ، فلا يكون عرضا . ولا إلى الزمان ، إذ قد ثبت قدمه ، فبطل
عدمه .ولا إلى المكان ، إذ هو من لواحق الجسم .

ولا يخار إلا ما هو صلاح العباد ، لأنه لا يحاج إلى فعله ، فلا بد من أن يكون قد خلق الخلق لغاية تؤدي إلها
حكمه ، ولك الغاية كون كمال خلقه . والطرق إلى ذلك الكمال لا يخلو : إما أن يفعله هو ، [ أ ] وأن يعلمنا

الطرق إليه :

وما يفعله هو ، لا يخلو : إما أن يفعله – أولا – لا من شئ ، ويسى ذلك الفعل مخترعا .

أو يخلق شيئا من شئ ، وهو المتولد .

والمخترع يكون مبدأ المتولد ، لأنه لا بد وأن يبتدئ أولا ، ثم يخلق منه شيئا .

فقد عرفت – حينئذ – أن الملائكة ملأ خلقهم الله – تعالى – لا عن شئ ، لما علم أن كنه قدرة البشر لا يبلغ أدنى
أثر ، جعل الملائكة واسطة المتولدات ، وهم الذن ذكرهم الله في كابه : من حملة عرشه وسكان سماواه

والذاريات والمرسلات وغرهم ، ممن لا يعلمهم إلا الله – تعالى – كما قال : ( . . . وما يعلم جنود ربك إلا هو . . .
) [ الآية من سوره المدثر] . والمقصود من هذا : أن العبد لا يصل إلى كماله ونجاه إلا : إما بفعله ، كخلقه .

 


